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قمة وِفاق لا اتفاق

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

عقد المجتمع الدولي آمالا عريضة على قمة العالم بعد أن قيل عنها إنها قمة إصلاح العالم بما فيه منظمومة الأمم المتحدة. وبقدر سعة الآمال التي كانت معقودة عليها جاءت الوثيقة التي صدرت عنها مخيبة للآمال، إذ استُبعِدت منها القضايا الخلافية التي كانت ولا تزال تحدث شرخا في نسيج المجتمع الدولي وكانت الدول والشعوب  تتطلع إلى أن يُتوصل بشأنها إلى اتفاق.

 هكذا اقتصرت الوثيقة (أو البيان الختامي) على تحديد المواقف الدولية المعتادة من بعض القضايا، وأجِّل النظر في بعضها الآخر -رغم أهميته- إلى أجل غير مسمى. والقضايا التي طرحتها الوثيقة تشكل الحد الأدنى لما تم عليه الوفاق بين الأقوياء والمستضعفين، أو بين الكبار والصغار،  أو بين الأغنياء والفقراء. وهو ما يحملنا على القول إن القمة العالمية عُنيت بما تم عليه الوفاق، ولم تصل في عدد من القضايا إلى اتفاق.

دولتان فقط هما كوبا وفينيزويلا تحفَّظتا على الوثيقة لأسباب خاصة. وكانتا الشذوذ الذي يُثبِّت قاعدة الإجماع.

أعدّت الأمانة العامة للمنظمة الأممية مشروع البيان الختامي وكان يتضمن القضايا الخلافية. ومن بينها عدم اعتبار مقاومة الاحتلال إرهابا، لكن الولايات المتحدة عارضته مثلما رفضت ما تقدمت به كتلة الدول النامية عن قضية تخصيص    0.7% من إجمال الناتج المحلي للدول المتطورة للمعونات الموجهة إلى الدول الفقيرة والنامية. واكتُفي لتأمين الوفاق بدعوة الدول الأعضاء الأغنياء إلى السير في هذا الاتجاه  بدون إلزام. وكان مشروع الوثيقة  يتضمن طرح قضية توسيع مجلس الأمن، ورفْع عداد أعضائه إلى 25 دولة، ومراجعة هيكلة المنظمة، لكن الولايات المتحدة عارضت بتَعلّة أن هذه النقط تتطلب البحث المعمق، والوقت لا يتسع لذلك. وللوصول إلى وفاق استُبعد النظر في هذه القضايا من أعمال القمة وأُرجئ البحث فيه إلى أجل غير مسمى إن شاء الله... ولا أطيل أكثر في تعداد القضايا الخلافية فقد خصص لها الإعلام الحيّز اللازم لها.

والأهم الذي يُستنتج في أعقاب تلاوة البيان الختامي والمصادقة عليه هو التأكيد على أن قضايا هامة استُبعِدت إرضاء لرغبات الكبار الذين التقوا على رفضها وفي طليعتها توسعة مجلس الأمن الذي يتمتع فيه الأقطاب الخمسة بحق الاعتراض وهم لا يقبلون المساس بهذا المكتسب أو مشاركة الغير معهم فيه.

ظل الجدال مُثارا بين دعاة إصلاح المنظمة الأممية، وبين مؤيديه باحتشام، ومؤيديه بقوة، وبين معارضيه، إلى نهاية مداوالات القمة الاستثنائية. لكن بيان القمة أحبط المتطلعين إلى الإصلاح الجذري الشامل، وأفقد القمة نعت الاستثنائية إلا إذا كان يراد من هذا النعت المخصِّص تميُّز هذه القمة بحضور 150 رئيس دولة من الـــ 191 الدول الأعضاء. أما فيما عدا ذلك فما صدر عنها كان عاديا وبعيدا عن أن يكون فوق العادة.
لم تتمكن المجموعة العربية من فرض طرح تعريف الإرهاب بما يفرق بينه وبين مقاومة الاحتلال، لأن الولايات المتحدة عارضت. وبدلا من ذلك تبنّت القمة اقتراح الولايات المتحدة وبريطانيا القاضي بتجريم ومتابعة كل من يسند الإرهاب أو يحرض عليه أو يمدحه ويُشيد بعمله أو يلتمس له مبرِّرا. وأصبح هذا القرار أخطر قرار اتخذته القمة إذ في ظل الغموض والالتباس واستبعاد التمييز بين جريمة الإرهاب وشرعية مقاومة الاحتلال سيصبح ممكنا أن يُدان بجريمة الإرهاب كل من يساند مقاومة الاحتلال أو ينوه بها أو يروّج لمشروعيتها.

وهذا تقييد شنيع وقمع لحرية الرأي والتعبير التي هي أساس حريات الإعلام، والتي ضمنتها له المواثيق الدولية والدساتير والقوانين. لذا لا ينبغي السكوت عن هذا الزيغ الخطير الذي سقطت القمة في حمأته. ولا بد من العودة إلى مناقشة هذا الموضوع في جلسات الدورة التي ابتدأت بعد نهاية القمة.

وبدلا من التصويت بالإجماع على إلزام الدول بتخصيص نسبة %0.7 من إجمال الناتج المحلي لمعونة الدول المحتاجة اكتُفي بحث الدول على بذل المعونات لمحتاجيها من الدول الفقيرة. كما جاء البيان خاليا من تحديد واجبات الدول المُقرضة للدول الفقيرة وهو ما يُعرَف بقضية المديونية. كما لم يحدد البيان الوسائل اللازمة لمحاربة الفقر والأمراض المميتة كالإيدز (السيدا) وقضايا أخرى تهم عالم التخلف والفقر. وبذلك تبين أن هذه القضايا الإنسانية لا تدخل في اهتمام الكبار.

وباختصار يمكن القول إن القمة كانت في خدمة سياسة الكبار الأغنياء أكثر مما كانت في خدمة تطلعات الضعفاء والفقراء. وحده الإرهاب همّ الولايات المتحدة المضني أخذ الأسبقية، وكاد يكون الموضوع الوحيد الذي نال عناية المؤتمِرين. وهذه الملاحظة لا تستهدف التقليل من أهمية الإرهاب لأنه كبرى قضايا الساعة، ولا ينازَع في أهميته وضرورة الاهتمام بخطره. ولكن كم كانت قرارات القمة ستَغْنى لو أفرد البيان لقضايا الضعفاء بجانب مكافحة الإرهاب نفس الاهتمام الذي خصصته القمة للإرهاب، فالمهم ليس عدو الأهم.

وأخيرا ظهرت المجموعة العربية تائهة ومنقسمة على نفسها في القمة. فشارون حاول استثمارها وتوظيفها لتلميع صورته وصورة إسرائيل عندما حرص هو ووزير خارجيته على الظهور بجانب من كانوا لا يعترفون بإسرائيل من القادة العرب والمسلمين وظهر أنه حضر ليسوِّق تحرير غزة المنقوص في سوق الأمم المتحدة، بينما كان الإعلام العربي يبحث عن نفسه وكأنما سد عليه شارون المسالك.

منظمة الأمم المتحدة التي أنشأها الحلفاء الكبار المنتصرون على النازية في نهاية الحرب العالمية الثانية فشلت في تحقيق مبادئها التي قامت عليها. لم تقض على الحروب ولم تُعْل عبر العالم راية السلم، ولم تباشر إحقاق حقوق الإنسان طبقا لما نص عليها ميثاقها. وعاد الكبار إلى انتهاج سياسة الهيمنة على المستضعفين، وخذلوا القضايا العادلة وتحالفوا مع الديكتاتوريات ونصروهم في معركة تحرير الشعوب من سلطانهم. وتأتي قضية فلسطين في طليعة القضايا العادلة التي تخلى الكبار بعزم وإصرار -وخاصة القطب الأعظم- عن نصرتها. وعجزوا عن فرض الشرعية الأممية على إسرائيل التي لم تعترف ولا بقرار واحد من المنظمة بشأنها. من أجل ذلك وغيره فالمنظمة في حاجة إلى إصلاح جذري يعود بها إلى منطلقاتها الأولى ويشدها من جديد إلى مبادئ ميثاقها الذي يبدو أنه دخل عند الأقطاب في طي النسيان.

